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  بسم االله الرحمن الرحيم

   آفة الطائفية القضاء علىاستراتيجية

 احترام جواءأ الخلافة وجدستكيف بيان و ، للقضاء على آفة الطائفيةاستراتيجية باكستان ولاية / حزب التحرير أصدر
  . الطائفيةعلىوتقضي الاختلاف في الرأي 

  . بما في ذلك الطائفية اتمعاتفيس الانقسام والصراع كرتالديمقراطية : الديباجة: أولا

الديمقراطية هي نظام حكم يخضع موارد الدولة لأهواء المتحكمين في السلطة السياسية من مختلف الأحزاب في اتمع، 
الي فتعطي الديمقراطية الأحزاب المزيد من السلطة السياسية، والثقل السياسي، وقوة التأثير على السلطة التشريعية للدولة، وبالت

. فإنه في ظل الدولة الديمقراطية يتم ضمان مصالح من بيدهم أسباب الضغط السياسي على الدولة، بجعل الدولة تتنازل لمطالبهم
يجعلها في حالة صراع ووبالتالي فإن فكرة التمثيل في الديمقراطية يولّد شعورا بعدم الأمان بين اموعات المختلفة في اتمع، 

  .لبها من قبل الدولةدائم لتحقيق مطا

 يشجعون الانقسامات في اتمع، ويقومون بتسليط -  وفي كثير من الأحيان - وعلى المستوى المحلي نجد القادة السياسيين 
وهكذا فإن .  ووزنا في الدولةثقلًا سياسيا لأنفسهم ليضمنواالضوء على هوية عرقية معينة، أو فصيل سياسي معين حتى يمثلوها؛ 

الديمقراطي يشجع الانقسامات الفصائلية في اتمع، حيث يتنافس كل فصيل مع الآخر من أجل تحقيق وزن له في الدولة، النظام 
وتبرز هذه الظاهرة في كل مكان يحكم بالديمقراطية، حيث توجد جماعات عرقية مختلفة تكافح من أجل تحقيق مصالحها 

  .والحصول على حقوقها

أوجد  ...لفقهيالمذهب اوالجنس، و، على أساس العرق لتشكيل الأحزاب الطائفيةالديمقراطية  السياسة أوجد تشجيعوقد 
تجمعات ونزاعات بين المهاجرين من الهند والباتان والسند في كراتشي، وبين البلوش والدولة الباكستانية في في باكستان 
  .ى الأجنبية إشعالها في أي وقت شاءتيمكن للقو، حالة متقلبة وغير مستقرةفي مما وضع البلاد بلوشستان، 

  .الاستعمار يشعل الطائفية:  الاعتبارات السياسية:ثانيا

 الخاضعة لباكستان، والأزمة الاقتصادية  القبلية المنطقةفيلقد كانت هزيمة أمريكا على يد المسلمين في أفغانستان وإخوام 
السياسة الخارجية للحكومة الباكستانية الموالية لها، والداعمة لاحتلالها باستغلال  -  أمريكا  إشعالالخطيرة التي تمر فيها، سبب

 حيث قامت وكالات المخابرات الأمريكية بتدبير موجة من الهجمات التفجيرية في لطائفي الأخير،وجة العنف الم -  لأفغانستان
عة حركة المقاومة في أعين أهل  وتشويه سم بعضا، لإحداث شرخ بين المسلمين، وتحريضهم على قتال بعضهم؛باكستان
  .، وبالتالي إضعافهاباكستان

، وذلك من خلال استخدام العنف ااهدينوكجزء من شرور أمريكا، قامت بإشعال حرب فتنة بين الجيش الباكستاني و
!  في كل أنحاء باكستانا بأا جماعات تريد قتل الشيعةكيرة الجماعات التي تقاتل أمر وأساليب التضليل والفتنة، مصوالطائفي،

وهذه السياسة هي السياسة نفسها التي استخدمتها أمريكا في العراق، حيث أوجدت الانقسام الطائفي بين المسلمين لإشعال 
  .الحرب بينهم، ولإضعاف المقاومة وتمزيقها، حتى تعزز قبضتها على العراق
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عزز النظام الحالي والحكام الخوانة الكراهية الطائفية بين وانسياقًا وراء سياسة الطاعة والخنوع لأمريكا وبتشجيعها، 
شى عودة الحكم بقيادة الجنرال ضياء الحق، الذي كان يخ -  النظام ، فقامالمسلمين؛ لتعزيز سيادا غير الطبيعية على عامة الناس

 من توجه الأمة نحو العودة إلى  تشكيل جماعات طائفية في باكستان؛ للحد بتشجيع- بالإسلام في المنطقة، ومنها باكستان
 ولا يزال النظام الباكستاني يحرض على الكراهية الطائفية بين المسلمين لتبرير مشاركته في حرب أمريكا على الإسلام، .الإسلام

، فإنه وعلاوة على ذلك! وكذلك أبواق النظام تحرض على الأمر نفسه لمواجهة الطلب المتزايد في باكستان على الحكم بالإسلام
  .ومن خلال مناهج التعليم لمختلف المذاهب الفكرية، يحاول النظام الحفاظ على الانقسامات بين مسلمي باكستان

  . الاختلاف في الرأي بطريقة بناءةيراعيوالرعايا، الإسلام يضمن حقوق جميع : الجانب الشرعي :ثالثا

 . إلى السلطة السياسية مختلف الأحزاب وليس من خلال وصول، الشرعيةبالأحكاممضمونة  لرعاياحقوق ا .1

التشريع وسن قوانين الحكم، بل التشريع هو من كتاب االله سبحانه وسنة رسوله   لممثلي الشعبإنّ الإسلام لا يقر�، 
 بين  التمييزيالسلوك - بسبب طريقتها  -  تنتج بشكل طبيعي تجعل التشريع للبشر، فعلى عكس الديمقراطية، التيوذلك 

اعات والفصائل التي لا تتمتع بالنفوذ السياسي الكافي للتأثير على الأجندة التشريعية للدولة، مما يسبب زيادة العداء بين الجم
  .ر بينها، فيتفسخ اتمع وينقسمالفصائل المختلفة، ويشجع الصراع المدم

، حيث يتوجب على  التشريعة الحق فيومع أن الخليفة ينتخب انتخابا، إلا أن ليس لديه لا هو ولا أعضاء مجلس الأم
ا وفي الإسلام يتم توزيع موارد الدولة بين رعاياها وفقً. الخليفة الحكم بأحكام الشريعة الإسلامية، التي ترفض السياسة الفصائلية

بين رعايا الدولة على  وفقًا للوزن السياسي لمختلف الفصائل في اتمع، ويحظر على الخليفة التمييز والتفريق لقواعد الشرعية، لا
 رعايا الدولة الإسلامية، على أساس  جميعمين حقوقأساس العرق أو الجنس أو الدين أو المذهب، أو غيره، بل يجب عليه تأ

  .الأحكام الشرعية

لا يجوز للدولة أن يكون لديها أي تمييز بين أفراد ":  على ما يليزب التحريرلح" مقدمة الدستور"في ) 6(تنص المادة و
عية في ناحية الحكم أو القضاء أو رعاية الشؤون أو ما شاكل ذلك، بل يجب أن تنظر للجميع نظرة واحدة بغض النظر الر

  ".عن العنصر أو الدين أو اللون أو غير ذلك

لون التابعية الإسلامية سواء أكانوا لشرع الإسلامي على جميع الذين يحمذ الدولة اتنف" : ما يلي على)7( المادة وتنص
  :لمين أم غير مسلمين على الوجه التاليمس

  .تنفذ على المسلمين جميع أحكام الإسلام دون أي استثناء  .أ 

  .ين وما يعتقدون وما يعبدون ضمن النظام العاميترك غير المسلم  .ب 

دين وولدوا غير رتدين، أما إذا كانوا أولاد مرتالمرتدون عن الإسلام يطبق عليهم حكم المرتد إن كانوا هم الم  .ج 
  .ين فيعاملون معاملة غير المسلمين حسب وضعهم الذي هم عليه من كوم، مشركين أو أهل كتابمسلم

  .يعامل غير المسلمين في أمور المطعومات والملبوسات حسب أديام ضمن ما تجيزه الأحكام الشرعية  .د 

زواج والطلاق بين غير المسلمين حسب أديام، وتفصل بينهم وبين المسلمين حسب أحكام تفصل أمور ال  .� 
  .الإسلام
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تنفذ الدولة باقي الأحكام الشرعية وسائر أمور الشريعة الإسلامية من معاملات وعقوبات وبينات ونظم حكم   .و 
ين على السواء، وتنفذ كذلك واقتصاد وغير ذلك على الجميع، ويكون تنفيذها على المسلمين وعلى غير المسلم

على المعاهدين والمستأمنين وكل من هو تحت سلطان الإسلام كما تنفذ على أفراد الرعية، إلا السفراء والرسل 
  ."ومن شاكلهم فإن لهم الحصانة الدبلوماسية

 .فيها هم بينز الوحدةيتعزتقوم بميع المسلمين وسوف لج السياسية الدولةالخلافة هي  .2

ة هي دولة سياسية لجميع المسلمين، بغض النظر عن اختلافام في فهم النصوص الشرعية والتاريخ الإسلامي، دولة الخلاف
وستستخدم دولة الخلافة وسائل الإعلام، ومناهج التعليم الموحدة في جميع أنحاء الدولة، لتعزيز الوحدة وتشكيل دعائمها بين 

  .يح للإسلام، كونه رابط الأخوة بين المسلمينالمسلمين من كل المذاهب، وستتبنى الفهم الصح

جهاز الإعلام دائرة تتولى وضع السياسة ": ما يليعلى  زب التحريرلح "مقدمة للدستور" في )103(المادة  وتنص
الإعلامية للدولة لخدمة مصلحة الإسلام والمسلمين، وتنفيذها، في الداخل لبناء مجتمع إسلامي قوي متماسك، ينفي خبثه 

لعرض الإسلام في السلم والحرب عرضاً يبين عظمة الإسلام وعدله وقوة جنده، ويبين فساد : ع طيبه، وفي الخارجوينص
  ".النظام الوضعي وظلمه وهزال جنده

يكون منهاج التعليم واحداً، ولا يسمح بمنهاج غير منهاج الدولة، ولا تمنع " : ما يلي على)177( المادة تنصو
مت مقيدة بمنهاج الدولة، قائمة على أساس خطة التعليم، متحققاً فيها سياسة التعليم وغايته، على ألاّ المدارس الأهلية ما دا

يكون التعليم فيها مختلطاً بين الذكور والإناث لا في التلاميذ ولا في المعلمين، وعلى ألا تختص بطائفة أو دين أو مذهب أو 
  ."عنصر أو لون

 .لمجتمعلخير من  لما فيه ذلكم رعاية الاختلاف في الرأي واحترا .3

استنباط الأحكام الشرعية من النصوص المعتبرة اختلاف ، و في حدود الأحكام الشرعيةيسمح الإسلام باختلاف الآراء

رواه  »م أَخطَأَ فَلَه أَجرإِذَا حكَم الْحاكم فَاجتهد ثُم أَصاب فَلَه أَجران، وإِذَا حكَم فَاجتهد ثُ«: �شرعا، فعن رسول االله 
كما أن الاختلاف في الاجتهاد بالنصوص الشرعية قد أغنى الفقه الإسلامي وأثراه، حيث وجدت مدارس .  ومسلم،البخاري

  .راء الاجتهادية كان مسموحا بهفقهية مختلفة في الإسلام، ما يبرهن على أن الاختلاف في الآ

د الأغلبية في التشريع، مما يؤدي إلى تمييز الدولة ضد الأقلية، فإن الإسلام لديه طريقة وعلى عكس الديمقراطية التي تعتم
فريدة من نوعها لمعالجة الاختلاف في الرأي، واختلاف تبني الأشخاص والدولة للرأي الفقهي، حيث أعطى الإسلام الدولة حق 

 على ما زب التحريرلح" مقدمة الدستور"في ) 3(فتنص المادة ، ووضع بعض القيود على الخليفة بشأن ذلك، لتطبقتبني الأحكام 

يتبنى الخليفة أحكاماً شرعية معينة يسنها دستوراً وقوانين، وإذا تبنى حكماً شرعياً في ذلك، صار هذا الحكم وحده : "يلي
  ."رعية ظاهراً وباطناًهو الحكم الشرعي الواجب العمل به، وأصبح حينئذ قانوناً نافذاً وجبت طاعته على كل فرد من ال

وفيما يتعلق بالأحكام التي يمكن للدولة تبنيها، فإنه ليس للخليفة أن يتبنى في العبادات، باستثناء الزكاة والجهاد، ولا أن 
، ومن شأن ذلك أن يضمن الوحدة السياسية في الدولة، بين أتباع مختلف المذاهب السياسية،  الفرعيةالعقيدةأفكار يتبنى في 
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لا يتبنى الخليفة أي حكم شرعي معين في العبادات ما عدا ":  على ما يليزب التحريرلح" مقدمة الدستور"في ) 4(تنص المادة ف
  ."الزكاة والجهاد، وما يلزم لحفظ وحدة المسلمين، ولا يتبنى أي فكر من الأفكار المتعلقة بالعقيدة الإسلامية

استنباط الأحكام الشرعية ة للأحكام الشرعية، وذلك بتقييد ني الخليفم الإسلام عملية تبوعلاوة على ذلك فقد نظّ
باستخدام أصول الفقه المعتبرة شرعا، وهي التي سيتبناها الخليفة مسبقًا، لذلك فإن تبني الخليفة لحكم لم يستنبط استنباطًا 

الخليفة مقيد في ":  على ما يليزب التحريرلح" رمقدمة الدستو"في ) 37(صحيحا من الأدلة الشرعية يعتبر باطلًا، وتنص المادة 
التبني بالأحكام الشرعية فيحرم عليه أن يتبنى حكماً لم يستنبط استنباطاً صحيحاً من الأدلة الشرعية، وهو مقيد بما تبناه من 

قة التي تبناها، ولا أن أحكام، وبما التزمه من طريقة استنباط، فلا يجوز له أن يتبنى حكماً استنبط حسب طريقة تناقض الطري
  ."يعطي أمراً يناقض الأحكام التي تبناها

كاملة من ال  الشرعية الأدلةلاع على للاطّزب التحريرالدستور لحرجى الرجوع إلى المواد التالية من مقدمة ي: ملاحظة
الدستور مقدمة صلة من المواد ذات اللاع على وللاطّ. )177 ،103، 37، 7، 6، 4، 3(: القرآن الكريم والسنة النبوية

  htm.matters-policy/tl.page.htmediapak://http: الموقع على الرابط التاليرجى زيارة يلدولة الخلافة 

  . الديمقراطيةالتراع سياسة ستقضي علىالخلافة : ستراتيجيةالا :رابعا

  .الديمقراطية سيؤدي إلى القضاء على سياسة الفصائل والانقسامات في اتمعالقضاء على   . أ

 أو أي كان، وستنظم شئوم وفق الخلافة سوف تضمن حقوق جميع الرعايا، بغض النظر عن العرق أو الدين  . ب
 .لأحكام الشرعيةا

عزيز الانسجام هج التعليمية لتالخلافة هي الدولة السياسية لجميع المسلمين، وستستخدم وسائل الإعلام والمنا  . ت
 .والوحدة بينهم

 المستنبطة استنباطاً صحيحاً من للخليفة الحق في تبني الأحكام الشرعية اللازمة لرعاية شئون جميع المسلمين،  . ث
العبادات  أن يتبنى في المسائل المتعلقة ب ولكن ليس له،�مصادر التشريع التي أوحاها االله سبحانه إلى رسوله 

 .ة الفرعيةد العقيأفكارو

أمريكا، وستقتلع الوجود الدبلوماسي الدول المحاربة فعلا وعلى رأسها الخلافة سوف تقطع كل العلاقات مع   . ج
 في باكستان، وبالتالي ستحول دون تمكين أمريكا من القضاء على قدرا، ودون اوالعسكري والاستخباراتي له

 .إشعال الفتن والانقسامات بين المسلمين
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